
A/57/52

 

الأمم المتحدة 

اللجنـــة المخصصـــة لمســـألة نطـــاق الحمايــــة 
ـــة بســلامة  القانونيـة بموجـب الاتفاقيـة المتعلق
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اللجنـة المخصصـــة لمســألة نطــاق الحمايــة القانونيــة 
ـــة المتعلقــة بســلامة موظفــي الأمــم  بموجـب الاتفاقي

  المتحدة والأفراد المرتبطين ا 
١-٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 
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[الأصل: بالانكليزية] 
[١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
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الفصل الأول 
مقدمة 

أنشــئت اللجنــــة المخصصـــة لمســـألة نطـــاق الحمايـــة  - ١
القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة موظفــي الأمـــم 
المتحـدة والأفـراد المرتبطــين ــا بموجــب الفقــرة ٧ مــن قــرار 
الجمعيـة العامـــة ٨٩/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١، للنظــر في التوصيــات الــتي قدمــها الأمــــين العـــام في 
تقريــره بشــأن تدابــير دعــم وتعزيــز نظــام الحمايــة القانونيــــة 
 .(A/55/637) ــا لموظفـي الأمـم المتحـــدة والأفــراد المرتبطــين
وعملا بالفقرة ٩ من القرار ذاته، اجتمعت اللجنـة المخصصـة 

بالمقر في الفترة من ١ إلى ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١). 
ووفقـا للفقـرة ٧ مـن القـــرار ٨٩/٥٦، فــإن عضويــة  - ٢
ـــدول الأعضــاء في الأمــم  اللجنـة المخصصـة مفتوحـة لجميـع ال
المتحــدة أو الأعضـــاء في الوكـــالات المتخصصـــة أو الوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية. وبالإضافـة إلى ذلـك وعمـلا بـالفقرة ٨ 
مـن القـرار، دعـا الأمـين العـام لجنـــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 

للمشاركة بصفة مراقب في مداولات اللجنة المخصصة. 
وبالنيابـة عـن الأمـين العـام، افتتـح المستشـار القـــانوني  - ٣
للأمم المتحدة، السيد هانز كوريل، دورة اللجنة المخصصة. 

وفي الجلســــة العامــــة الأولى للجنــــة المخصصـــــة، في  - ٤
١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، انتخبت اللجنة أعضاء مكتبها، على 

النحو التالي: 
الرئيس: 

صاحب السمو الملكي الأمير زيـد رعـد زيـد 
(الأردن)  الحسين 

نواب الرئيس: 
(نيوزيلندا)  إلينا غديس

(إكوادور)  مارسيلو فاسكيس
المقرر: 

(كينيا)  دانييل كيبكيمي كوتوت
وعمل السيد فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدويـن  - ٥
بمكتـب الشـــؤون القانونيــة، أمينــا للجنــة المخصصــة. وعمــل 
السيد مهنوش هـ. أرسانجاني، نائب مدير الشعبة، نائبـا لأمـين 
اللجنة المخصصة وأمينا لفريقها العامل الجامع. وقدمت شـعبة 

التدوين خدمات فنية للجنة المخصصة ولفريقها العامل. 
واعتمــدت اللجنــة المخصصــــة، في جلســـتها العامـــة  - ٦

 :(A/AC.264/L.1) الأولى، جدول الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظر في التوصيات المقدمة مـن الأمـين العـام  - ٥
ــــم  في تقريــره (A/55/637) بشــأن تدابــير دع
وتعزيز نظام الحماية القانونيــة لموظفـي الأمـم 

المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
اعتماد التقرير.  - ٦

ووفقا للفقرة ٧ من قرار الجمعية العامة ٨٩/٥٦، فإن  - ٧
ـــتي قدمــها  مهمـة اللجنـة المخصصـة هـي النظـر في التوصيـات ال
الأمين العام في تقريره بشأن تدابـير دعـم وتعزيـز نظـام الحمايـة 
القانونيـة لموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـــا. ويــرد 
ـــة  التقريــر المعنــون �نطــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب الاتفاقي
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا� في 
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الوثيقة A/55/637. وعرضت على اللجنة أيضا ورقـة للمناقشـة 
مقدمــة مــن الرئيــس (A/AC.264/L.2) بعنــوان �المســائل الـــتي 
ـــام  أثـيرت فيمـا يتصـل بالتوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـين الع
(A/55/637)� (واردة كمرفق ذا التقرير)، بالإضافة إلى القرار 

٨٩/٥٦ وقــرار الجمعيــة العامــــة ٥٩/٤٩ المـــؤرخ ٩ كـــانون 
ــــص الاتفاقيـــة المتعلقـــة  الأول/ديســمبر ١٩٩٤، والمرفــق بــه ن

بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
 

الفصل الثاني 
أعمال الدورة 

اعتمدت اللجنة المخصصة برنامج عملها في جلسـتها  - ٨
العامــة الأولى، وقــررت مواصلــة مداولاــا في إطــار الفريــــق 
العامل الجامع. وعقد الفريق العامل ٥ جلسات في الفـترة مـن 
١ إلى ٣ نيسان/أبريل. واعتمدت اللجنة تقريرهـا في جلسـتها 

العامة الثانية، المعقودة في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وفي الجلسـة الأولى للفريـــق العــامل، الــتي عقــدت في  - ٩
١ نيسـان/أبريـل، قـدم ممثلـو مكتـب منسـق شـــؤون الأمــن في 
الأمـم المتحـدة ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية ومفوضيــة 
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومكتـب الشـؤون القانونيــة، 
إحاطـة للمندوبـين بشـــأن آخــر التطــورات والمســائل العمليــة 
والقانونيــة الــتي واجهتــها الأمــم المتحــدة في كفالــــة ســـلامة 
موظفيها وأمنهم. وأعقبت الإحاطة جلسة للأسئلة والردود. 

 

الفصل الثالث 
المناقشات التي دارت داخل الفريق العامل: 
ـــواردة في  النظـر في توصيـات الأمـين العـام ال

 A/55/637 الوثيقة  
التدابير قصيرة الأجل   

إدراج الأحكام الرئيسية لاتفاقيــة عــام ١٩٩٤ في  - ١
اتفاقات مركز القوات أو اتفاقات مركز البعثــات 

التي تبرم بين الأمم المتحدة والدول الــتي تنشــر في 
ــــك في  أراضيــــها عمليــــات لحفــــظ الســــلام وكذل

الاتفاقات مع البلدان المضيفة 
تبدى تأييد عام لتوصية الأمين العام بإدراج الأحكـام  - ١٠
الرئيسية لاتفاقية عـام ١٩٩٤ المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم 
المتحدة والأفراد المرتبطين ـم ضمـن اتفاقـات مركـز القـوات 
واتفاقات مركز البعثات واتفاقـات البلـدان المضيفـة. وأكـدت 
بعض الوفود أهمية هذا التدبير وأهمية تنفيذه على وجه فعال. 
ـــانوني الــذي  ولاحظـت بعـض الوفـود أن الأسـاس الق – ١١
ـــة لإدراج الأحكــام  يتيـح للأمـين العـام اتخـاذ الخطـوات اللازم
الرئيسـية لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ في اتفاقـات مركـــز القــوات أو 
اتفاقــات مركــز البعثــات أو الاتفاقــات مــع البلــدان المضيفــة 
موجـود بـالفعل ووارد في قـرارات شـتى للجمعيـة العامـة، مـــن 
بينها القرارين ٨٩/٥٦ والقرار ٢١٧/٥٦ المؤرخ ٢١ كانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠١، وفي بيانــات رئاســية لــــس الأمـــن 
كذلك. وطُرح اقتراح يحبذ برغـم ذلـك الإعـراب مـن جديـد 
صراحــة عــن تــأييد توصيــة الأمــين العــام بــإدراج الأحكــــام 
الرئيســية لاتفاقيــة عــام ١٩٩٤ في اتفاقــات مركــــز القـــوات 
واتفاقــات مركــز البعثــات والاتفاقــات مــع البلــدان المضيفـــة 

وتأكيد تلك التوصية مجددا في قرار للجمعية العامة.  
وأعربت بعض وفود عن دهشتها وخيبة أملها عندمـا  - ١٢
علمـت مـن الإحاطـــة الــتي قدمــها موظفــو الأمانــة العامــة أن 
الأمين العام لم يتخذ أية خطوات حـتى الآن لعكـس الأحكـام 
الرئيسـية لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ في اتفاقـات مركـــز القــوات أو 

اتفاقات مركز البعثات أو اتفاقات البلدان المضيفة. 
وأُعرب عن رأي مفاده ضرورة إسـداء النصـح حـول  – ١٣
ـــات مركــز القــوات  أهـم الأحكـام الواجـب إدراجـها في اتفاق
ـــة.  واتفاقــات مركــز البعثــات والاتفاقــات مــع البلــدان المضيف
ـــية الــواردة في الفقــرة ٢٤ مــن  وبالإضافـة إلى الأحكـام الرئيس
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ـــن الوفــود أن الاتفاقيــة  تقريـر الأمـين العـام، رأى عـدد كبـير م
تتضمــن أحكامــا رئيســية أخــرى ينبغــي إدراجــــها، لا ســـيما 
الأحكام الواردة في المادتين ٦ و ٨. واقترح أيضا إدراج الفقرة 
١ مـن المـادة ١٢ مـن الاتفاقيـة ضمـن اتفاقـات مركـز القـــوات 

واتفاقات مركز البعثات والاتفاقات مع البلدان المضيفة. 
ـــال تغيــيرات علــى النــص  واقـترح بعـض الوفـود إدخ - ١٤

المقترح في الفقرة ٢٤ من تقرير الأمين العام(٢). 
ومع هذا، لوحظ أن النص المقترح في الفقرة ٢٤ من  - ١٥
تقرير الأمين العام يحتاج إلى نظرة متأنية، حيث إنه لا يعكـس 
بدقـة جميـــع الأحكــام المقابلــة في الاتفاقيــة، ونبــه كذلــك إلى 
ضرورة التدقيق في اختيار أحكام الاتفاقية التي ينبغي إدراجـها 

بالنظر إلى التوازن الهام القائم بينها. 
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن المـهم حـــث البلــدان  – ١٦
المضيفة على الموافقـة علـى إدراج الأحكـام الرئيسـية للاتفاقيـة 
ضمــن اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــــات مركـــز البعثـــات 
ـــع البلــدان المضيفــة، وكذلــك تشــجيعها علــى  والاتفاقـات م

الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٩٤. 
ـــد الحاجــة إلى احــترام قــوات  وأُعـرب عـن رأي يؤك - ١٧

حفظ السلام لقوانين وأنظمة البلد المضيف. 
ـــتراح الداعــي إلى تكليــف  وأيـدت بعـض الوفـود الاق - ١٨
الأمـين العـام ببـدء إجـراءات التعديـل لإدراج أحكـام الاتفاقيــة 
ضمــن اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــــات مركـــز البعثـــات 

والاتفاقات مع البلدان المضيفة القائمة. 
ــــز  ولاحظــت بعــض الوفــود أن إبــرام اتفاقــات مرك - ١٩
القــوات واتفاقــات مركــز البعثــات والاتفاقــات مــع البلـــدان 
المضيفة يتأخر لفترة طويلة في كثير مـن الأحيـان. ورأت هـذه 
الوفود أن من المهم تأكيد ضرورة التبكير بإبرامها. واقــترحت 
أيضا أن يجري العمل بقواعد مؤقتة تتضمن الأحكام الرئيسـية 
لاتفاقيــة عــام ١٩٩٤ ريثمــا تــبرم الأمــم المتحــــدة والبلـــدان 

المضيفـــة الاتفاقـــات ذات الصلـــة. كمـــا أيـــدت اســـــتكمال 
الاتفاقات النموذجية لاتفاقات مركز القوات واتفاقات مركز 
البعثـات والاتفاقـات مـع البلـدان المضيفــة بحيــث تــدرج فيــها 

الأحكام الرئيسية لاتفاقية عام ١٩٩٤. 
وحبـذت بعـض الوفـود تأسـيس آليـــة متابعــة مناســبة  - ٢٠
وكلفـت الأمـين العـام بتقـديم تقريـــر إلى الجمعيــة العامــة عــن 
الخطـوات المتخـذة لإدراج الأحكـام الرئيسـية للاتفاقيـة ضمــن 
اتفاقات مركز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات والاتفاقـات 

مع البلدان المضيفة. 
غـير أن بعـض الوفـود أكـــدت أن التوصيــة المذكــورة  - ٢١
أعلاه ذات طابع محدود قصير الأجل ولوحظت أيضا إمكانيـة 
اعتبار هذه التوصيـة تدبـيرا مؤقتـا إلى حـين إبـرام بروتوكـول. 
ومـن ناحيـة أخـرى، رأت وفـود أخـرى أن هـذا التدبـير ليـــس 
مجـرد حـل قصـير الأجـل وإنمـا هـو سـبيل فعـال لكفالـــة تنفيــذ 
الاتفاقية على مجموعة أكبر من الدول، ومن بينــها الـدول الـتي 
لم تصدق عليها أو تنضم إليها بعد، وكذلـك لتوسـيع نطاقـها 

لتشمل طائفة أوسع من عمليات الأمم المتحدة. 
 

وضــع إجــراء لإصــدار إعــلان بشــأن وجــود خطـــر  - ٢
اســـتثنائي يـــهدد ســـلامة موظفـــي الأمــــم المتحــــدة 

والأفراد المرتبطين ا   
واتفـق عمومـــا علــى أن الأمــين العــام يملــك بــالفعل  – ٢٢
سلطة الشروع في إصدار إعلان من جانب الجمعيـة العامـة أو 
مجلس الأمن لوصف عملية معينة مـن عمليـات الأمـم المتحـدة 
بأا تنطوي على خطر استثنائي. وعليه، ليس هناك مـا يدعـو 
اللجنــة إلى اتخــاذ إجــراء رسمــي في هــذا الصــدد. ولا توجـــد 
عقبـات قانونيـة أو عمليـة تمنـع الأمـين العـام مـن ممارسـة تلــك 
ـــير الموظفــين  السـلطة. بـل لوحـظ أن مـن واجبـه، باعتبـاره كب
الإداريين في المنظمة، أن يصدر �إعلانـا� لـدى الهيئـات ذات 
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الصلة متى رأى ذلـك مناسـبا. وأعربـت وفـود عـن قلقـها لأن 
الأمين العام لم يمارس تلك السلطة حتى الآن. 

ـــود إلى أن التدبــير الــذي يقترحــه  ونبـهت بعـض الوف – ٢٣
الأمين العام في توصيته مؤقت لأنه لا يلغي �آليـة التحريـك� 
ـــريان الاتفاقيــة والــواردة في شــرط �الإعــلان�.  المطلوبـة لس
ورأت أن هذا الشرط مصطنـع وتميـيزي وغـير عملـي، خاصـة 
في ضوء نشر عمليات الأمم المتحدة في أجواء متقلبـة يصعـب 
التكـهن بتطـور الأحـداث فيـها. ولاحظـت عـلاوة علـى ذلــك 
ضرورة مراعاة الواقعية في توقع صدور �إعلان� عـن الأمـين 
العـام بـالنظر إلى الطبيعـة السياسـية الحساسـة لهـذا �الإعــلان� 
ــــدان  والآثــار الســلبية الــتي قــد تــترتب علــى صــدوره في البل
المضيفـة. وعليـه، حبـذت حـذف هـــذا الشــرط مــن الاتفاقيــة 

كتدبير طويل الأجل. 
ـــة إلى اتخــاذ قــرار  وطُـرح اقـتراح يدعـو الجمعيـة العام – ٢٤
ـــام لإصــدار �إعــلان� مــن الجمعيــة  يؤكـد سـلطة الأمـين الع
العامـة أو مجلـس الأمـن أو يوصـي بـأن يسـتخدم الأمـين العـــام 
تلـك السـلطة. ولم تـر بعـض الوفـود أي حاجـــة  لاتخــاذ هــذا 
القـرار الـذي لـن يكـون إلا تـأكيدا لسـلطة هـي في يـد الأمـــين 
العام أصلا. وأعربت وفود أخرى عن استعدادها لاعتبار هـذا 
ـــن تــأييد سياســي للأمــين العــام لاتخــاذ هــذه  القـرار تعبـيرا ع
المبادرات. وتم الاتفاق عموما علـى ضـرورة التـأني في صياغـة 
نص أي قرار يتخذ في ذلك الصدد. ولا ينبغي لهذا القـرار أن 
يستبعد خيارات أخرى لإصدار هذا الإعـلان، مـن قبـل دولـة 
عضو، أو رئيس مجلس الأمـن، أو رئيـس الجمعيـة العامـة علـى 
سـبيل المثـال. وأشـير أيضـــا إلى ضــرورة عــدم المســاس بــدور 
مجلس الأمن بوصفه الجهاز الأول للأمم المتحدة المؤهـل للبـت 

في مدى وجود أي خطر يهدد السلام أو خرق للسلام. 
ولم تر بعض الوفود من الحكمة وضع إجراء نموذجي  – ٢٥
رسمـي للبـدء في النظـر في إعـلان واعتمـاده، مـن شـأنه أن يحــد 

مـن مرونـة الأمـين العـام في ممارســـته لســلطته. وأشــير إلى أنــه 
ـــام أن يجتــهد في تحديــد وســائل اتخــاذ هــذا  ينبغـي للأمـين الع
الإجراء وفي توقيته. وأبديت عدة اقتراحات في ذلـك الصـدد. 
فقـد اقــترح أن يســعى الأمــين العــام إلى طلــب المشــورة مــن 
الوكالات الملائمة وربما من الدول المساهمة بقـوات. وأشسـير 
أيضــا إلى أن مــن الجديــر استكشــاف أي ربــط بــين توقيـــت 
�إعلان� يصدره الأمـين العـام وبـين آليـة داخليـة يسـتخدمها 
منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة لتصنيـف مراحـل الخطـر 
الأمني على موظفي الأمم المتحدة. غير أن البعض أعـرب عـن 
قلقـه لكـون اسـتخدام مثـــل هــذا التصنيــف لأغــراض إصــدار 
�إعلان� قد يؤثــر سـلبيا علـى عمـل منسـق شـؤون الأمـن في 
الأمم المتحدة، ولا سيما على جه اللاسياسي والمسـتقل إزاء 
تحديــد مراحــل الخطــر الأمــني علــى موظفــي الأمــم المتحـــدة 

والأفراد المرتبطين ا. 
 

 التدابير الأخرى 
بيانات عامة تتعلق بالتوصيات الداعية إلى إجراء تعديلات 

 على الاتفاقية 
سـاد اتفـاق عـام في اللجنـة المخصصـــة علــى ضــرورة  – ٢٦
بذل كل الجهود من أجل تعزيز حماية موظفـي الأمـم المتحـدة 
والأفراد المرتبطين ا المشاركين في أي عملية للأمـم المتحـدة. 
وساد اتفاق عام أيضا على أن تقرير الأمـين العـام يثـير قضايـا 
هامـة جديـرة بـالنظر فيـها بجديـة. وأعربـت بعـض الوفـود عــن 
الرغبة في أخذ مزيـد مـن الوقـت للتفكـير بشـأن هـذه القضايـا 
ـــها ومواصلــة النظــر فيــها في الجلســات  الهامـة ومـا يـترتب عن
المقبلــة. غــير أنــه في هــذه المرحلــة الأوليـــة مـــن المناقشـــات، 
ـــــة بوضــــع  اختلفـــت آراء الوفـــود في حـــل مشـــاكل الاتفاقي

بروتوكول. 
ومع تأييد التدابير التي اقترح الأمـين العـام اتخاذهـا في  – ٢٧
ــذي  الأجـل القصـير مـن أجـل تعزيـز النظـام الحـالي للاتفاقيـة ال
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لا يسـتلزم أي تعديـل، لاحظـت بعـض الوفـود مواطـن قصــور 
تلـك التدابـير ودعـت إلى اتخـــاذ خطــوات لتصحيــح الثغــرات 
ــــود بشـــكل  الجســيمة الموجــودة في الاتفاقيــة. وأشــارت الوف
خاص إلى ضــرورة إعـادة النظـر في الحاجـة إلى �إعـلان� وفي 
الطبيعة التمييزية لنطاق الاتفاقيـة في ضـوء عمليـات قـامت ـا 

الأمم المتحدة مؤخرا. 
بيــد أن بعــــض الوفـــود الأخـــرى رأت أن الاتفاقيـــة  – ٢٨
لم تختـبر بعـــد مــن حيــث جدواهــا المحتملــة وأن أي مواطــن 
قصور في الاتفاقية قد تصحح باتخاذ تدابـير في الأجـل القصـير 
لا تتطلـب تعديـل الاتفاقيـة. وتمثلـــت أولويــة تلــك الوفــود في 
بذل أي جهد لتشجيع الانضمـام الشـامل إلى الاتفاقيـة ورأت 
أن أي جهد يبذل في المرحلة الحالية لتعديـل الاتفاقيـة قـد يثـني 
عـن القيـام بمزيــد مــن التصديقــات. وأُشــير إلى أنــه حــتى لــو 
أوصـت اللجنـة المخصصـــة بتوســيع نطــاق الاتفاقيــة بموجــب 
بروتوكـول، ينبغـي أن يكـون هـــذا الــبروتوكول قائمــا بذاتــه 
ومستقلا عن اتفاقية عام ١٩٩٤. ولوحظ أيضا أن ثمة طريقـة 
لتفعيـل الاتفاقيـة هـــي قيــام الــدول الأطــراف بتوســيع نطــاق 
ـــرة ٢ (ب) مــن المــادة  ولايتـها القضائيـة بموجـب أحكـام الفق

١٠ من الاتفاقية. 
ومـع التسـليم بأهميـة الانضمـام الشـــامل إلى الاتفاقيــة  – ٢٩
لا سيما من قبـل البلـدان المضيفـة، رأت بعـض الوفـود أن مـن 
الـلازم دراسـة الأسـباب الـــتي تمنــع الــدول مــن الانضمــام إلى 
ـــة اســتعراض  الاتفاقيـة. وفي ذلـك الصـدد، أشـير إلى وضـع آلي
منصوص عليها في المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيـة. واقـترح أيضـا أن 
يعمم الأمين العام على جميع الدول اسـتبيانا يطلـب معلومـات 
بشـأن تنفيـذ الـدول للاتفاقيـــة، وأســباب عــدم انضمامــها إلى 
ـــز الاتفاقيــة ومركــز  الاتفاقيـة بالإضافـة إلى آرائـها بشـأن تعزي

البروتوكول ومضمونه. 

وأُيـد اقـتراح بـأن تركـز اللجنـة المخصصـة علـى سـبل  – ٣٠
تعزيـز النظـام الحـالي. وأُشـــير إلى أن تعديــل الاتفاقيــة مــا هــو 
ـــى فعاليــة التدابــير  بالعـاجل ولا هـو بـالضروري. وكمثـال عل
ـــام الحــالي للاتفاقيــة، أشــارت  العمليـة الراميـة إلى تحسـين النظ
ـــة العامــة إلى الوفــود في  بعـض الوفـود إلى أرقـام قدمتـها الأمان
جلســة الإحاطــة تشــير إلى انخفــاض عــدد الضحايــا مؤخــــرا 

بسبب التدريب وجهود أخرى تبذلها الأمانة العامة. 
واقترح أن يعد الأمين العام تقريـرا آخـر في سـنتين أو  – ٣١
ثلاث يقيم فيه فعالية الاتفاقية في ضوء تنفيذ التدابـير القصـيرة 
ـــك التقريــر كأســاس لتحديــد طبيعــة  الأجـل. وسيسـتعمل ذل
الخطــوات الأخـــرى الـــتي يحتـــاج إلى اتخاذهـــا فيمـــا يتعلـــق 

بالاتفاقية. 
 

ـــراض  منـــح الأمـــين العـــام �ســـلطة التصديـــق� لأغ - ٣
إثبات (أ) صدور ومضمون إعلان مجلس الأمن أو 
الجمعيــــــة العامــــــة بوجــــــود خطــــــر اســـــــتثنائي، 
و (ب) وجود ومضمون اتفاق بين الأمــم المتحــدة 
ــي  والمنظمــات غــير الحكوميــة، و (ج) مركــز موظف

الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا   
أيدت بعض الوفود، من حيـث المبـدأ، توصيـة الأمـين  – ٣٢
العام، ملاحظةً أا في الوقت الذي لا تستلزم تعديل الاتفاقيـة 
تزيــل بعــض مواطــن القصــور في الاتفاقيــة وتكفــل تنفيذهــــا 
بشـكل أكـثر فعاليـــة. وقــد أبــدي الاقــتراح مــن أجــل إدراج 
التوصية الواردة في الفقـرة ٢٣ مـن تقريـر الأمـين العـام ضمـن 
ـــة العامــة. غــير أن بعــض الوفــود رأت أن هــذه  قـرار للجمعي
التوصيــة لا ينبغــي أن تشــكل مســألة ذات أولويــــة في عمـــل 
اللجنة المخصصة لأا لا ترتبط بشكل مباشر بنطاق الاتفاقيـة 
ولا تساهم في تحسين التدابير التي تكفل سلامة وأمن موظفـي 

الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
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ــــام، في إطـــار  وجــرى التشــديد علــى أن للأمــين الع – ٣٣
ولايته، سلطات تصديق فعلا وأنـه لا يوجـد أي عـائق قـانوني 
يمنعه من ممارسة تلك السلطات. وساد اتفاق عـام أنـه ليسـت 
هناك حاجة إلى قيام اللجنة المخصصة بأي إجـراء رسمـي فيمـا 
يتعلــق بالتوصيــة، بيــد أن بعــض الوفــود أبــدت رغبـــة في أن 
تعـرب، الجمعيـة العامـة في قـرار تتخـذه في دورـا المقبلـة عـــن 
تأييد سياسي لممارسة الأمين العام لسلطاته في مجـال التصديـق 

في إطار ولايته. 
وحثـت وفـود علـى التـــأني في صياغــة القــرار، مبــدية  – ٣٤
مرونـة فيمـا يتعلـق باسـتصواب اتخـاذه. وبوجـه خـاص، حــذر 
البعـض مـن اعتمـاد أي لغـة في القـرار يفـــهم منــها ضمنيــا أن 
لتصديق الأمين العام طابع إنشائي أو أنه سيكون بمثابـة �آليـة 
ـــذ الاتفاقيــة. وأشــير أيضــا إلى أن التصديقــات  تحريـك� لتنفي

ينبغي إصدارها بناء على طلب الدولة فقط. 
وأشـير كذلـــك إلى أن ســلطة الأمــين العــام في مجــال  – ٣٥
التصديـــق ينبغـــي أن تنحصـــر في المســـائل المتعلقـــــة بــــالواقع 
لا بالقانون. وفي ذلك السياق، أشير إلى أنه من غـير المناسـب 
منح الأمين العام السلطة لتحديد مركز موظفي الأمم المتحـدة 
ـــك يشــمل تــأويل اتفاقيــة عــام  والأفـراد المرتبطـين ـا لأن ذل
١٩٩٤. وأبديـت شـكوك أيضـا في مـدى اسـتصواب تصديــق 
الأمـين العـام في حالـة إصـدار مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـــة 
�إعلانا بوجود خطر استثنائي�، لأن التصديق في هذه الحالة 
يصبـح تكـرارا لوثيقـة تضمنـت هــذا الإعــلان. ورأى البعــض 
أيضا أنه ليس من ولاية الأمـين العـام أن يصـدق مركـز بعـض 

الأفراد، مثل العاملين في الوكالات المتخصصة. 
وأعرب عن قلق إزاء الجملــة الأخـيرة مـن الفقـرة ٢٣  – ٣٦
ــــر الأمـــين الـــتي طُلـــب فيـــها إلى الـــدول أن تقبـــل  مــن تقري
التصديقات برهانا على الوقائع المشهود عليها. فرغم التسـليم 
بأن الأمين العام قـد يكـون في أفضـل وضـع يمكنـه مـن إثبـات 

بعــض الوقــائع، تم التــأكيد علـــى أن تصديـــق الأمـــين العـــام 
لا يمكن أن يكون لـه أثـر ملـزم تلقـائي علـى المحـاكم الوطنيـة. 
فكل تصديق يعرض على المحكمة ينبغي له أن يستوفي شـروط 
مبـدأ الشـرعية وشـروطا ثبوتيـة وغيرهـا في قضيـة محـــل نــزاع. 
وبالتالي ينبغي للمحاكم الوطنية أن تحدد الآثار القانونيـة لهـذه 
ـــن رأي مفــاده أن  التصديقـات. ومـن جهـة أخـرى، أُعـرب ع
التوصيـة تسـتحق النظـر فيـها بتـأن بمـا أن امتـلاك الأمـين العــام 
لسلطة تصديق ملزمة قد يكون مفيدا، لا سـيما خـلال إجـراء 

متابعة أو تسليم عندما تتنازع الدول المعنية فيما بينها. 
وأُعرب أيضا عن القلق إزاء نطاق سلطة الأمين العام  - ٣٧
في التصديق على مركز أفراد المنظمات غير الحكومية العاملين 
بموجب اتفاق مع الأمين العـام مـبرم عمـلا بـالفقرة (ب) ��٣ 

من اتفاقية عام ١٩٩٤. 
 

ــــام، بــــدلا مــــن مجلــــس الأمــــن  تخويـــل الأمـــين الع - ٤
والجمعيـــة العامــــة أو بالإضافــــة إليــــهما، حســــب 
الاختصاص، سلطة الإعلان عما إذا كانت عمليــة 
بعينــها تنطــوي علــى خطــر اســـتثنائي، وذلـــك مـــن 

خلال تعديل الاتفاقية   
لم تحبذ الوفود بوجه عام هذه التوصية لأسباب شتى،  - ٣٨
فمنـها مـا اعـترض عليـها لأـا لم تتـلاف أوجـه القصـــور مــن 
الاتفاقية، بينما اعترض البعض الآخر عليها بعدمـا لاحـظ أـا 
تثير قضايا معقدة جديـدة، لا سـيما التداخـل والتعـارض فيمـا 
بين اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وهو ما يمكن 
أن يزيد بدوره من تعقيد آلية اعتماد الإعلان. وأوضـح أيضـا 
أنــه ليــس بوســع الأمــين العــام أن يحــل محــــل مجلـــس الأمـــن 
ولا الجمعية العامة في إصدار إعلان من هــذا القبيـل. وبعـد أن 
أكــدت بعـــض الوفـــود مجـــددا الطبيعـــة السياســـية للإعـــلان 
والعواقب السلبية التي قد يخلفها لدى البلد المضيـف، رأت أن 
مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة، باعتبارهمـا هيئتـــين سياســيتين، 
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أقـدر مـن الأمـين العـام علـى إصـدار �إعـلان�. وسـاد شـعور 
عــام بــأن ســــلطة الأمـــين العـــام في بـــدء إجـــراءات إصـــدار 
�إعـلان� لـدى كلتـا الهيئتـين كافيـة، وأنـه لا حاجـة لتوســـيع 

نطاق سلطته في ذلك الشأن. 
٣٩ - ومع هذا، أعربت بضعة وفود عن استعدادها لقبـول 
التوصيــة باعتبارهــا تدبــيرا قصــــير الأجـــل إلى حـــين تعديـــل 
الاتفاقيـة وبشـرط أن يخـول الأمـين العـام، إلى جـانب الجمعيـــة 
العامة ومجلس الأمن، وليس بدلا منهما، سلطة إصــدار إعـلان 

بشأن وجود خطر استثنائي. 
 

توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل جميع عمليات الأمم  - ٥
المتحدة وذلك من خلال تعديل الاتفاقية   

أيـدت بعـض الوفـود بشـدة هـذه التوصيـة ورأت أـــا  - ٤٠
من لب النقـاط الـتي أوردهـا الأمـين العـام في تقريـره، ومـن ثم 
اعتبرــا نقطــة محوريــة لمباحثــات اللجنــة المخصصــة. وبينمـــا 
أعربت عن تأييدها للتوصية، لاحظت أن الاتفاقية قد صيغت 
ردا على الاعتداءات التي كـان يتعـرض لهـا العـاملون في مجـال 
حفظ السلام عندما كـان ينظـر للعمليـات غـير المتعلقـة بحفـظ 
السلام نظرة ثانوية، ولكن الواقـع يثبـت اليـوم ازديـاد التوسـع 
في نشر العمليات غير المتعلقة بحفـظ السـلام في أمـاكن متقلبـة 
الأوضــاع، ممــا أدى إلى ارتفــاع في معــدل الاعتــداءات الـــتي 
ـــاملين في البعثــات غــير  يتعـرض لهـا موظفـو الأمـم المتحـدة الع
المتعلقة بحفظ السلام. وأعربـت الوفـود عـن قلقـها لأن هـؤلاء 
ــــة بســـبب قصـــور  الموظفــين غــير مشــمولين تلقائيــا بالاتفاقي
نطاقـها. وأكـدت ضـرورة عـــدم التميــيز بــين موظفــي الأمــم 
المتحــدة لأن مــن حقــهم جميعــا التمتــع بالحمايــة علــى قــــدم 
المسـاواة في جميـع الحـالات بغـض النظـر عـن مسـتوى الخطـــر. 
وبينما تبنت الوفود بوجه عـام هـذا الـرأي، سـيقت آراء ذات 

منحى مختلف بشأن سبل تحقيق ذلك. 

وأكدت بعض الوفود أن الحل المناسـب الوحيـد لهـذه  - ٤١
المشكلة في الأجل الطويل هو إسقاط شرط صدور �إعلان� 
وتطبيـق الاتفاقيـة تلقائيـا علـى جميـع عمليـات الأمـم المتحـــدة. 
وتأييدا لهذا التدبـير، أوضحـت أن شـرط صـدور إعـلان ليـس 
ـــل مــن التقييــم السياســي للحقــائق في مواقــع  عمليـا لأنـه يجع
الأحداث ركنا من أركان جريمة، وذا يضفي طابعـا سياسـيا 
ـــائي محضــة.  علـى مـا كـان ينبغـي أن يكـون مسـألة قـانون جن
كمـا أشـارت إلى المثـالب الأخـرى لهـذه الآليـة، مثـل جوانـــب 
القصور العملية في العمليات الإنسـانية طويلـة الأجـل الـتي قـد 
يتغير فيها الوضع الأمني على مدار الوقت. كما أعربت أيضـا 
عـن قلقـها لأن شـرط صـدور إعـلان  عـن وجـود خطـر يخلــق 
ـــم  بـالفعل نظامـا تمييزيـا لأنـه يحـاول التميـيز بـين عمليـات الأم
المتحـدة علـى نحـو لا يسـهل تطبيقـه في الواقـع وغـير مـبرر مـن 

حيث المبدأ. 
وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن تقديـر درجـة الخطـر  - ٤٢
الذي تتعرض له عملية ما ينطوي على قدر كبير من الفلسـفة 
غير الموضوعية المتأصلـة بـأي تقديـر، وأن درجـة الحظـر يمكـن 
أن تتفاوت تفاوتا كبيرا وبشكل لا يمكن التنبـؤ بـه بـين لحظـة 

وأخرى. 
٤٣ - وسعيا لتدارك القصور، قُدم اقتراح يدعو إلى اعتماد 
صك موجز ومركز والاستعانة في هــذا السـبيل بتقريـر الأمـين 
العام كنقطة بدايـة. واقـترح كذلـك إدراج الأحكـام المقترحـة 
في الفقرة ٣٠ من تقريره ضمن البروتوكول، ولكـن أشـير إلى 

أن صيغة المقترح تحتاج إلى المزيد من الدراسة. 
ورأت بعــض الوفــود الأخــرى أن الاتفاقيــــة ليســـت  - ٤٤
بالضرورة محدودة النطاق، ولكنها تنطبق على عمليات الأمـم 
المتحــدة في ظــل أوضــاع مختلفــة. واعتــبرت أن التميــيز بــــين 
عمليـات حفـظ الســـلام والعمليــات الأخــرى مســألة لهــا مــا 
يبررهـا لأـا نابعـة مـن الخصـائص المتأصلـة لكـلا النوعـين مــن 
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العمليـات. كمـا اختلفـت هـذه الوفـود مـع الـرأي القـائل بــأن 
الاتفاقية جعلت من شرط صدور �إعلان� ركنا مـن أركـان 
الجريمة. ورأت أن هذا الشـرط يجـب، أن يعـد بـدلا مـن ذلـك 

عنصرا يستلزم تطبيق المعاهدة في حالة معينة. 
ـــت في  وأُشــير أيضــا إلى أن الاتفاقيــة متوازنــة وروعي - ٤٥
صياغتــها الآراء المتباينــة للــدول. ولوحــظ أيضــــا أن صـــدور 
بروتوكول معدل للاتفاقية يمكن أن يخل بذلك التوازن ويزيـد 
مـن العـبء السياسـي والقـانوني لتطبيـق الاتفاقيـــة وتفســيرها. 
وردا علـى ذلـك، ذُكـر أنـه يمكـن، بمجـرد تـأييد فكـرة تعديــل 
الاتفاقية، معالجة شواغل الوفود وتبديدها خلال صياغـة نـص 

الاتفاقية والتفاوض حوله. 
وأعــرب عــن رأي مفــاده أن المشـــكلة لا تكمـــن في  - ٤٦
أحكـام الاتفاقيـة ولكـن في تنفيذهـا. وفي هـــذا الصــدد، أشــير 
ـــال التغلــب علــى أوجــه القصــور في  بصـورة محـددة إلى احتم
الاتفاقية في اتفاقات مركز القوات، واتفاقات مركز البعثــات، 
وكذلــك في الاتفاقــات مــع البلــد المضيــف. وأعربــت تلـــك 
الوفود مجددا عن موقفها المتمثـل في أـا لا تعتـبر ذلـك الخيـار 
بمثابة تدبير قصير الأجل، وإنما بمثابـة تدبـير دائـم وأفضـل حـل 
عملي من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقيـة، وعلـى الأخـص فيمـا 

يتعلق بالبلدان المضيفة، غير الأطراف في الاتفاقية. 
غير أن وفودا أخرى أكـدت مجـددا أن إدراج أحكـام  - ٤٧
الاتفاقية في اتفاقات مركز القوات أو اتفاقات مركـز البعثـات 
والاتفاقات مع البلـدان المضيفـة لـن يعـالج المشـكلة لأن حجـم 
العمليات التي لا تشملها الاتفاقية تلقائيـا لـن يكـون موضوعـا 
لمثـل تلـك الاتفاقـات. ولـذا فلـن تسـاعد تلـك التدابـير قصــيرة 

الأجل الأفراد الذين تشملهم تلك العمليات. 
وفي حـين جـرى الإعـراب عـــن المرونــة في مــا يتعلــق  - ٤٨
بـالتعديلات المقترحـة للاتفاقيـة، فقـــد أعــرب أيضــا عــن رأي 
مفاده أن مــن الضـروري مواصلـة دراسـة النتـائج المترتبـة علـى 

تلـك التعديـلات ومـــا يحتمــل ظــهوره أو تطبيقــه مــن أنظمــة 
مختلفة. وأشير كذلك إلى ضرورة صياغة نظـام حمايـة موظفـي 
الأمم المتحدة دون المسـاس بالتزامـات موظفـي الأمـم المتحـدة 

بالامتثال للقوانين والتقاليد والعادات المحلية. 
 

توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل جميع موظفــي الأمــم  - ٦
المتحــدة والأفــراد المرتبطــين ــا، بمـــن فيـــهم أفـــراد 
المنظمات غير الحكومية الإنسانية، والتخلي بذلك 
عــن شــرط وجــود صلــة �تعاقديــة� بـــين منظمـــام 

والأمم المتحدة   
سـاد التـأييد عمومـا للمبـدأ الـذي يقضـي بـأن يشــمل  - ٤٩
نظام الحماية الوارد في الاتفاقية جميع موظفـي الأمـم المتحـدة، 
بمــن فيــهم أفــراد المنظمــات غــير الحكوميــة الإنســانية الذيـــن 
يعملـون جنبـا إلى جنـب مـــع الأمــم المتحــدة، وفي إطــار مــن 

الارتباط ا. 
٥٠ - وأشير إلى أن المنظمات غير الحكومية الإنسـانية غـير 
المرتبطة بالأمم المتحدة وإن كـان ينبغـي أن تسـتفيد أيضـا مـن 
الحماية القانونية، فإن ذلك المســعى يقـع خـارج نطـاق اتفاقيـة 
عـام ١٩٩٤ وبالتـالي فـــهو خــارج عــن نطــاق ولايــة اللجنــة 

المخصصة. 
ومع ذلك فقد أشير إلى ضرورة وضع تعريف واضـح  - ٥١
ــــة تحديدهـــم  للأفــراد المرتبطــين بــالأمم المتحــدة، وإلى إمكاني
بصورة موضوعية. وبالإضافة إلى ذلك كان المتعـين أن يذكـر 
بوضـوح أن أنشـــطة المنظمــات غــير الحكوميــة تنــدرج تحــت 

سلطة ورقابة الأمم المتحدة. 
وتــرى بعــض الوفــــود أن شـــرط إنشـــاء صلـــة بـــين  - ٥٢
المنظمات غير الحكومية وبين الأمم المتحدة لا يلـزم أن يكـون 
دائمـا عـن طريـــق صلــة تعاقديــة. وأيــدت تلــك الوفــود رأي 
الأمين العام الوارد في الفقرة ١٥ من تقريـره ومفـاده �أن أي 
صلة تعاقدية أو ترتيب تعاهدي لإضفاء الطابع المؤسسي على 
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التعاون بين الأمم المتحدة وإحـدى المنظمـات غـير الحكوميـة، 
لدعم عملية للأمم المتحدة أو لتنفيذ ولايتـها، سـيفي بالشـرط 
الوارد في الفقرة (ب) ��٣ من المادة ١ من الاتفاقية�. وتـرى 
هذه الوفود أن بدائل أخرى، ربما تنطوي على التزامات أقـل، 
للصلـة �التعاقديـة� المحـددة بدقـة، قـد تلـبي شـروط الاتفاقيــة، 
نظرا للصعوبات العملية التي تجابه بالنسبة لهذا الشرط. وأشـير 
ـــة الأخــرى، بمــا في  إلى إمكانيـة اسـتخدام بعـض معايـير الأهلي
ذلــك أشــكال أخــرى مــن الصــــلات الإداريـــة والمؤسســـية. 
وأشارت هــذه الوفـود أيضـا إلى أن الصلـة، أيـا كـان شـكلها، 
ينبغـي أن تكـون واضحـة ويمكـن تمييزهـا بصـــورة موضوعيــة. 
وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن النـص المقـترح بــالفقرة ٣٣ 
مـن تقريـر الأمـين العـام يوفـر أساسـا جيـدا لإجـراء مزيـد مـــن 

المناقشات. 
وأعرب عن رأي مفاده إمكانية الاسـتغناء عـن شـرط  - ٥٣
الصلـة التعاقديـة، مـا دام الأمـين العـام يتمتـع بسـلطة التصديــق 
ـــع الأمــم  بـأن المنظمـة غـير الحكوميـة تعمـل جنبـا إلى جنـب م

المتحدة ووفقا لولايتها. 
وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن الاستغناء عن الصلـة  - ٥٤
التعاقديـة مـع الأمـم المتحـدة أو أجـهزا، لا يعطـي المنظمـــات 
غــير الحكوميــة، بمــا فيــــها مـــن تعمـــل في عمليـــات الإغاثـــة 
الإنسانية، رخصة بأن ـزأ بقوانـين البلـد المضيـف أو تضـرب 

ا عرض الحائط. 
واعتـبرت بعـض الوفـود أن مـن الضـروري أن تكـــون  - ٥٥
للمنظمات غير الحكومية الإنسانية، التي تعمل جنبا إلى جنـب 
مع الأمم المتحدة صلة تعاقدية مع الأمم المتحدة، وأفادوا أـم 
لن يؤيدوا الاستغناء عن ذلـك الشـرط. وتـرى بعـض الوفـود، 
ــــؤدي  أن عـــدم وجـــود مثـــل تلـــك الصلـــة التعاقديـــة قـــد ي
إلى المخـاطرة بتقويـــض الحمايــة المكفولــة وفقــا لاتفاقيــة عــام 

 .١٩٩٤

ـــة  وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن عـدم وجـود صل - ٥٦
تعاقديــة جليــة قــد لا يعطــي الــدول حــافزا للتصديــــق علـــى 
الاتفاقية. وأشير كذلك إلى أن اتفاقية عام ١٩٩٤ هي اتفاقية 
إنفاذ قوانين وبالتالي فمن الضروري تحديــد مـن تنطبـق عليـهم 

بوضوح. 
ـــرة  وأشـارت بعـض الوفـود إلى النـص المقـترح في الفق - ٥٧
ــــير  ٣٣ مــن تقريــر الأمــين العــام الــذي يصــف المنظمــات غ
ـــة الإنســانية �بطريقــة  الحكوميـة المشـاركة في عمليـات الإغاث
مستقلة ومحايدة وغير متحيزة أو تمييزيـة�. وأشـير كذلـك إلى 
ـــد تتضــارب التفســيرات  أن تلـك المعايـير تعـد بمثابـة حقـائق ق
بشــأا. وذلــك مــن شــأنه إيجــاد حــالات مــن عــدم التيقـــن 
ومشاكل عملية في النظام المنشئ وفقـا لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤. 
ـــة تضفــي طابعــا قانونيــا  وأشـير كذلـك إلى أن الصلـة التعاقدي
علــى مشــاركة المنظمــات غــير الحكوميــة في أعمــــال الأمـــم 
المتحـدة. وأُعـرب كذلـك عـن رأي مفـاده أن الاســـتغناء عــن 
الصلة التعاقدية ينتـهك حـق البلـد المضيـف في ممارسـة الولايـة 
القضائية الإقليمية علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها أفـراد المنظمـات 
غير الحكومية الذين يستفيدون من نظام الحمايـة الـذي توفـره 
الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك الحمايـــة المنصــوص عليــها في المــادة ٨ 

منها. 
وأعـرب عـن رأي مفـــاده أن شــرط الصلــة التعاقديــة  - ٥٨
يكفل تقيد المنظمــات غـير الحكوميـة بـأهداف ومبـادئ الأمـم 
المتحدة، وأنه في المقابل تتحمل الأمم المتحدة مسـؤولية حمايـة 

تلك المنظمات غير الحكومية. 
واقـــترحت بعـــض الوفـــود إعـــداد اتفـــاق نموذجــــي  - ٥٩
لأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات غــير 
الحكوميـة. وذلـك مـن شـأنه تيسـير إبـرام أي اتفـاق مـع تلــك 
المنظمات بطريقة سريعة وفعالـة، ويتيـح الوضـوح فيمـا يتعلـق 

بتطبيق الاتفاقية أو عدم تطبيقها. 
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واقـترحت تعديـلات علـى الفقـرة (ب) مـــن المــادة ١  - ٦٠
من الاتفاقية(٣). 

  
الحواشي 

هناك المزيد من المعلومات بشأن اللجنــة المخصصـة علـى الموقـع  (١)
 http://www.un.org/law/UNsafetyconvention/ :التــــــــــــــــــالي

 .index.html

اقترح تعديل النص الوارد ضمن البند ��٣ �الالـتزام بالمحاكمـة  (٢)
أو التسليم� بأن تضاف في ايـة الجملـة العبـارة التاليـة: �الـتي 
لهـا ولايـة قضائيـة علـــى الجرائــم المبينــة في المــادة [الإشــارة إلى 
ـــى الوجــه  ��٢]�. واقـترح أيضـا تعديـل البنـد الفرعـي ��٣ عل

التالي: 
�فـــرض الولايـــة القضائيـــة والالـــتزام بالمحاكمــــة أو  �٣�

التسليم 
ـــى  تفــرض الحكومــة ولايتــها القضائيــة عل - ١�
الجرائم المبينة في المادة [الإشـارة إلى ��٢]، 
ــــان  مــتى ارتكبــت الجريمــة في إقليمــها وك
الجاني المزعوم من غـير أفـراد عمليـة حفـظ 

السلام. 
إذا لم تسلم الحكومة الجاني المزعوم، يتعـين  - ٢�
على الحكومة، دون أي استثناء مهما كان 
ودون أي تأخـــــير، أن تحيـــــل الأمــــــر إلى 
ـــــه في إطــــار  الســـلطات المختصـــة لمقاضات
ـــع قــانون تلــك الدولــة.  إجـراءات تتفـق م
وتتخذ تلك السلطات قرارهـا علـى النحـو 
ـــة ذات  المتبـع في التعـامل مـع الجرائـم العادي
ــــك  الطبيعـــة الخطـــيرة بموجـــب قـــانون تل

الدولة. 
لا تمس الأحكام السـابقة سـلطة الدولـة في  - ٣�
طلب تسليم الجاني المزعوم إليها إذا مـا فـر 

خارج إقليمها�. 
فيما يلي النص المعدل للفقرة (ب) من المادة ١:  (٣)

يقصد بمصطلح �الأفراد المرتبطين ا� ما يلي:  (ب)
الأشـخاص الذيـــن تنتدــم حكومــة أو منظمــة غــير  �١�
حكوميــة، بموافقــة جــهاز الأمــم المتحـــدة المختـــص 
الصريحــة أو الضمنيــة، والــتي يمكـــن ســـحبها في أي 

وقت؛ 

[لا تغيير]  �٢�
الأشخاص الذين تقوم منظمـة غـير حكوميـة إنسـانية  �٣�
بنشرهم بموافقة الأمين العام للأمم المتحدة، أو وكالة 
متخصصـــة، أو الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــــة، 
الصريحــة أو الضمنيــة، والــتي يمكـــن ســـحبها في أي 

وقت، 
للاضطـلاع بأنشـطة مـن شـــأا دعــم الوفــاء بولايــة 

عملية الأمم المتحدة�. 
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المرفق 
 ورقة للمناقشة مقدمة من الرئيس* 

ـــيرت فيمــا يتصــل بالتوصيــات الــواردة في تقريــر الأمــين العــام  المسـائل الـتي أث
 (A/55/637) 

التدابير قصيرة الأجل   ألف -
إدراج الأحكام الرئيسية لاتفاقية عـام ١٩٩٤ في اتفاقـات مركـز القـوات أو اتفاقـات  - ١
ـــات لحفــظ  مركـز البعثـات الـتي تـبرم بـين الأمـم المتحـدة والـدول الـتي تنشـر في أراضيـها عملي

السلام، وكذلك في الاتفاقات مع البلدان المضيفة. 
وضع إجــراء لإصدار �إعلان� من مجلس الأمن أو الجمعية العامة.  - ٢

 
التدابير الأخرى   باء -

ـــات: (أ) صــدور �إعــلان� عــن  منـح الأمـين العـام �سـلطة التصديـق� لأغـراض إثب - ٣
مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة؛ و (ب) وجـود اتفـــاق بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير 

الحكومية؛ و (ج) ومركز موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين ا. 
ـــة العامــة، أو بالإضافــة إليــهما،  تخويـل الأمـين العـام، بـدلا مـن مجلـس الأمـن والجمعي - ٤
حسب الاختصاص، سلطة الإعلان عما إذا كانت عملية بعينها تنطوي على خطـر اسـتثنائي، 

وذلك من خلال تعديل الاتفاقية. 
توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل جميع عمليات الأمـم المتحـدة وذلـك مـن خـلال تعديـل  - ٥

الاتفاقية. 
توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل جميع موظفي الأمم المتحدة والأفــراد المرتبطـين ـا، بمـن  - ٦
فيـهم أفـراد المنظمـــات غــير الحكوميــة الإنســانية، والتخلــي بذلــك عــن شــرط وجــود صلــة 

�تعاقدية� بين منظمام والأمم المتحدة. 
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